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 النقود وعمليات البنك المركزي

 مفاهيم أساسية وإضاءة التجربة العراقية

 

بعضهم إضفاء  بقيت ماهية النقود غامضة لدى كثير من منتسبي دوائر القرار المالي والإقتصادي، ويرى

صفة النقود على الودائع فيه شيء من التكلف غير المستساغ، لأن الودائع يتصورها عملة ورقية مرزومة 

ومحفوظة في المصارف. كما يواجه تعريف النقود بأنها مطلوبات على الجهاز المصرفي، والذي يستدعي 

في مقالات مكتوبة عن السياسات النقدية مفهوم الميزانية العمومية، صعوبة أكثر. ويلُاحَظ هذا الألتباس 

وكانها تدابير ما ورائية لا علاقة لها بالعمل اليومي للبنك المركزي. أو يفهم كل عمل الأخير وكأنه سياسة 

أسراراً لا يطلع عليها إلاّ من كشفت عنه  لتبدونقدية  بأسلوب يضيف المزيد من الغموض والألغاز على النقود 

يطة لمن اراد التعرف عليها من داخلها، ولا تحتاج أكثر من التعود على فهمها بأنها نظام الحجب. العمليات بس

 مؤسسي معاصر.  –منطقي وشرحها للناس كما هي، كما تقتضي الشفافية المفترضة في أي نظام ديمقراطي 

حكومي في هذه الورقة عودة إلى الأسس والمضمون الواقعي للمفردات المتداولة، وإجراءات الإيداع ال

المصارف وودائع المصارف في البنك المركزي. وبعدها يأتي شرح عملية إصدار العملة، وعمليات خلق 

النقود وإعدامها، بالإطلاع على الميزانية العمومية للبنك المركزي وهي التي تجري عليها العمليات التي 

ل الصيرفة المركزية سياسة نقدية لأن توصف بالسياسة النقدية. كل سياسة نقدية صيرفة مركزية لكن ليست ك

الأخيرة تتطلب وضوح الهدف وعلاقة سببية معلومة من الأدوات إليه، وقد لا توجد سياسة نقدية بالمعنى 

 الإصطلاحي إلاّ احياناً او لا توجد مطلقا. 

اً، إضافة وسوف يجد القارئ أن توسيع وتقليص النقود نتاج حركة  الموجودات والمطلوبات للميزانية، آنف

على توظيف سعر الفائدة أداة لهذا الغرض وهي السياسة النقدية التي تمارسها البنوك المركزية للدول المتقدمة 

والعميقة مالياً، والتي لا تتمكنها الكثير أو اغلب الدول النامية ومنها العراق. الميزانية العمومية للبنك 

النقود صورة تلك الحركة. ولتسهيل قراءة ما يأتي لو المركزي تتحرك بصفة مستمرة ، تتسع وتتقلص، و

تصورنا في العراق سوق مالية عميقة تستوعب الدين الحكومي بأي حجم، هل من الممكن أو المناسب بيع 

البنك المركزي لدينه على الحكومة في السوق. في نظر من لم يتعرف على النقود وعلاقتها مع البنك 

 إذ يبدو من الإنطباع الأول كسباً للبنك المركزي يستوفي ديونه.المركزي يؤيد ذلك الأجراء، 

لكن الذي يحصل ستنخفض النقود بقيمة الديون المباعة ، هل يتحمل الإقتصاد ذلك الإنخفاض العنيف وما  

 يترتب عليه، وبالمثل تصغر ميزانية البنك المركزي وتتضاءل قدرته المالية. 



 

 3  

ك المركزي لثمانية عقود لا بد، على الأقل، أن تثمر معرفة متوافق عليها أن تجربة العمل العراقية في البن

لكيفية عمله، ناهيك عن دراسة النقود والمصارف بعشرات الجامعات. لكن الإلتباس في أبسط المفاهيم هو 

ة الذي يضطرنا إلى إعادة التذكير بمضامينها الراسخة.  يمكن للقارئ، من هذه الورقة،  التعرف على كيفي

إصدار العملة من البنك المركزي، أو عكس الإصدار اي إلغاء الصفة النقدية للعملة. وأيضاً ماذا يحدث للنقود 

عند شراء البنك المركزي لموجودات جديدة، مثل العملة الأجنبية من وزراة المالية ، أو بيع موجودات لديه 

هذه العمليات المألوفة لدى القارئ يمكنه القياس مثل بيع العملة الأجنبية في سوق الصرف.  وعند العودة إلى 

 عليها لمعرفة ماذا يحدث عندما يشتري البنك المركزي أو يبيع موجودات من صنف آخر.

تعمل بعلاقة دائمة مع :  الوضوح من متطلبات السلامة ودرء المخاطر والكفاءة، الصيرفة المركزية

نتساءل ما هي حقول المعرفة الأساسية التي نعي بها ، المصارف ، والسوق المالية الدولية. والحكومة

الصيرفة المركزية ونستمد منها أدوات العمل. هي الإقتصاد النقدي، إقتصاد المصارف وأسواق المال، 

والمحاسبة النقدية. حقول المعرفة الثلاثة تكُوّن عقل الصيرفة المركزية، ولغتها الفصحى، وأدواتها. ولا بد ان 

الأساسية لتلك الحقول الثلاثة معروفة بدقة قطعية  في بيئة عمل البنك المركزي، وهو شرط تكون المبادئ 

 التطور والمواكبة.

ً لسلامة الأداء. وفي  والصيرفة المركزية تعمل دائما ضمن الإقتصاد الكلي، ويمثل وعي العلاقة هذه شرطا

ة الإقتصادية عبر الزمن. تموضع البنك دولة نامية تعمل الصيرفة المركزية في سياق ديناميكي هو التنمي

 المركزي بهذه الكيفية هو المصدر الطبيعي  الحقيقي لمكانته في المجتمع والدولة. 

 

                                                                                                         تعريف النقود ضمن الأصول المالية

، الموجودات، المالية حقوق تعاقدية لإستلام قيم إقتصادية في المستقبل وقد يكون بعد يوم واحد أو الأصول

عشرات السنين، بينما المطلوبات إلتزامات تعاقدية لتسديد دين او تسليم عائد في الوقت المعين. وجميع 

ليها هي موجودات للجهة الحائزة الأدوات المالية مثل الأسهم، السندات، الحوالات، النقود، المشتقات وما إ

ومطلوبات على جهة أخرى. فالنقود موجودات لحائزي العملة والودائع ومطلوبات على الجهاز المصرفي، 

العملة على البنك المركزي، دون أمد معين، والودائع على المصارف عادة حين الطلب أو لأمد متعاقد عليه. 

لنقود وعموم الأدوات المالية، توجد في ميزانييتين عموميتين معا ولأنها موجودات ومطلوبات في آن واحد، فا

                                                                                         ولا تفُهم كما هي إلأّ بالنظر في الميزانيتين معا.
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ت المالية، تتميز بالسيولة ودور وحدة الحساب القصد من هذه المقدمة التذكير بأن النقود صنف من الموجودا 

المرجعية؛ ومخزن للقيمة، وجميع الأدوات المالية مخازن للقيمة لكن النقود سائلة فتكون القيمة قابلة للتحويل 

إلى موجودات أخرى بيسر ودون إبطاء. والنقود أداة لإنجاز المبادلات والإيفاء بالإلتزامات. النقود وسائر 

لية ثروة لحائزها لكنها بمجموعها وعلى المستوى الوطني ليست ثروة لأنها موجودات لجهة الأصول الما

ومطلوبات على أخرى ضمن الإقتصاد الوطني، وهنا نقصد الأصول المالية المحلية دون الدولية، ولذلك عند 

مصدرة لها، تنتفي توحيد الميزانيات العمومية لكافة قطاعات الإقتصاد، حائزي الأصول المالية والجهات ال

                                                                   الأصول المالية من الميزانية الموحدة للإقتصاد الوطني.

النظر إلى النقود ضمن الطيف الواسع للأصول المالية ليست جديدة على الإقتصاد، كينز مثلًا، إفترض  

ية من غير النقود والطلب على النقود عنده يجري بالمفاضلة مع السندات، ولذلك السندات ممثلة للادوات المال

اضاف سعر الفائدة إلى دالة الطلب على النقود بعلاقة عكسية. وفي إطار نظرية توازن المحفظة المالية، 

كزي، ايضاً، تتشكل الأهميات النسبية للنقود وغيرها تبعاً لشروط تعظيم العوائد وخفض المخاطر. والبنك المر

في الدول المتقدمة والعميقة مالياً، يعرض سندات في مقابل النقود لخفض الأخيرة وبالعكس عندما يريد 

                                                                                                                             التوسع النقدي. 

قة غاية في الأهمية للتحرر من وهم أن النقود ثروة وطنية، ويستتبع ذلك أن البنك المركزي ليس وتلك الحقي

مؤسسة منتجة كما المصانع والمزارع. وعندما يقُرض الحكومة والمصارف فإنه لا يزودها بناتج محلي 

مكين الجهات حقيقي ولا بدخل مكتسب من مشاركة في عملية إنتاجية. بل ما يقدمه من قروض لا تعدو ت

المُقترضة بالإستحواذ على جزء من الموارد الحقيقية، الناتج المحلي والقدرة الإستيرادية المتمثلة بالعملة 

الأجنبية للنفط، دون مقابل. أي أن قروض البنك المركزي زيادة صافية في الطلب الكلي. وبذا يتضح الفرق 

وآخر من البنك المركزي. لأن الإيرادات الضريبية بين إنفاق حكومي ممول بإيرادالت ضريبية أو نفطية 

مقتطعة من القيم المضافة التي تؤلف بمجموعها الناتج المحلي. وإيرادات النفط عملة أجنبية تعُبرّ عن قيمة 

السلع والخدمات القابلة للإسيراد بها، بينما دنانير البنك المركزي تفتقر إلى المنشأ الإنتاجي. من المهم، أيضاً 

سيتضح، التمييز القطعي بين البنك المركزي ومؤسسات الأعمال فهذه الأخيرة عندما تبيع موجودات لها  كما

تستلم قيمة المبيع، وعندما تشتري تدفع قيمة المُشترَى.  بينما البنك المركزي عندما يشتري يمول مشترياته 

لنقود. وبذلك إتضحت العمليات الرئيسة بتوليد نقود مكافئة لقيمة الموجودات المشتراة وعندما يبيع تنخفض ا

 التي وجدت البنوك المركزية من أجلها ألا وهي توليد النقود وإعدامها.
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منشأة الأعمال تشتري وتبيع وتنتج وتشُغلّ وتستثمر ... بهدف تعظيم عوائدها وبتعبير آخر تعظيم القيمة 

يع ولا يقرض ولا يقترض إلاً لخدمة أهداف وجد الحالية للمنشأة ذاتها. أما البنك المركزي فلا يشتري ولا يب

البنك المركزي من أجلها وهي ليست فيه بل خارجه : السيطرة على النقود بالزيادة والخفض حسب المطلوب 

 واهداف اخرى مثل سعر الصرف والتضخم ... وهكذا. 

 

 الودائع

ثم ودائع المصارف في  لمصارف،مفهوم الوديعة المصرفية موضوع هذا الإيضاح، والودائع الحكومية في ا

البنك المركزي من جهة المصادر والآليات. الوديعة أصل مالي لحائزها ومطلوبات على المصرف، هذا 

الأصل المالي قائم بذاته إلى جانب العملة والأصول المالية الأخرى. وهو مجرد ، قيد في سجل إلكتروني، أي 

مة تنشأ قي سياق تعاقدي قانوني وقابلة للتحويل إلى اصول مالية ان الوديعة ليس لها وجود فيزيائي بل هي قي

 اخرى.

 

 الإلتباس في فهم الوديعة

هدف هذه الفقرة بسيط للغاية معالجة خطأ في التصور يبدو انه يعَْرض للكثيرين رغم إهتمامهم بالنقود 

أنها عملة محفوظة في والصيرفة لمدة طويلة. الخطأ هو ان الصورة التي ترتسم في الذهن عن الوديعة 

المصرف. وحسب ذلك الإنطباع ان ودائع الحكومة والأهالي رزم من العملة موجودة في خزائن المصارف ، 

وودائع المصارف في البنك المركزي أوعية مملوءة بالعملة مخزونة في دائرة الإصدار والخزائن. ولذا لا 

الحيرة، او يريد ان يذهب بالمصارف والودائع ويصاب  يسُتبعدَ ان يقارن أحدهم بين العملة التي تحتفظ بها

 بنفسه إلى دائرة الإصدار ويتأكد هل أن الودائع المسجلة للمصارف في ميزانية البنك المركزي موجودة هناك.

هذه حقيقة فاجأتني ربما تعود إلى القرابة اللغوية بين الوديعة والحفظ بالمعنى الحرفي وعدم الإنتباه إلى 

لإصطلاحي. ومن يحدث له هذا الإلتباس قد يصعب عليه التعامل التلقائي مع منطق النقود والصيرفة المعنى ا

والتي تعني تحويل  Reification Fallacyكما هي. ذلك الإلتباس يدخل ضمن مفهوم مغالطة التشيوُء 

لطة تدُرَس في فلسفة إلى مُتعينّ وكأن له وجود فيزيائي مستقل وحقيقة ملموسة. هذه المغا المفهوم المجرد

المعرفة، ابيستمولوجيا، وفلسفة العلم للتعرف على حدود الإدراك البشري وإمكانية الإلتباس في تصور دلالة 

المفردات. البشر ينُشِؤن مفاهيماً، مصنفات، مجردة لفهم العالم، وتحدث مغالطة التشيوء او التجسيد عندما 

ت مادية بطبيعتها ولا تمثل حقائق مستقلة في وجودها خارج ينسى العارف بأن تلك المصنفات منشآت ليس

 الذهن البشري. 



 

 6  

ويأتي الإهتمام بهذه المغالطة من اهمية التأكد من المضامين الإصطلاحية والدلالات الصحيحة لمفردات اللغة 

 المحكية والمكتوبة دون ان نضع لها من عندنا صوراً ذهنية لا تعبر عن حقيقة المقصود منها. 

من المألوف تصور السوق بأنه مكان  مُعاش بينما هو مفهوم مجرد يمثل ما لا يحصى من الصفقات وليس و

كياناً حياً. ومن الناس من يفهم الدخل القومي كتلة من النقود للإرتباط الذهني بين النقود والدخل أو مجموع 

ية. أو النقود هي العملة فقط ولا إيرادات على نحو غامض وليس المفهوم المُعرّف بنظام الحسابات القوم

تتضمن الودائع إلّا أن يذُكّر بها مرات ومرات ثم ينساها. وكثير من الناس عندما يسمع الخزانة العامة 

 يتصورها غرفة حصينة مليئة بالدنانير، بينما هي شبكة الحسابات المصرفية للموازنة العامة. 

ثات اليومية بين الناس مالوف وله وظيفة، لكنه في التفكير التشيؤ أو التجسد في الأدب والفن وفي المحاد

المنطقي وفي الخطاب ذي المضمون العلمي أو العملي يثير مشاكل ويوصف بالمغالطة. وللتذكير بعمومية 

مغالطة التشيؤ، يعُدَ من ضمن المغالطة التعلق بالمقياس دون الظاهرة المقيسة مثل الدرجات والشهادات بديل 

ة بذاتها وتعد الأبحاث للحصول على درجة وليس التعلم أو إنتاج المعرفة. لكن هذه الأمثلة مضافة عن المعرف

وهو عندما يتُخذ المقياس هدفاً يصبح مقياساً سيئاً إذ  Goodhartإلى التعريف الأصلي للمفهوم ومنها قانون 

 في الأسهل لفهم ما يجري. سيصبح بديلاً عن الظاهرة المقيسة. ربما تاتي مغالطة التشيؤ من الرغبة

له تاريخ طويل في العلم وهو متغير تفسيري فرضي لا يمكن مشاهدته مباشرة،  Construct  مفهوم المُنشأ

أنشأه الذهن البشري وصار له حضور إجتماعي. ومن الأمثلة على تلك المنشآت خطوط الطول والعرض، 

فسي، المنفعة في الإقتصاد، وحقل الجاذبية في الفيزياء، هذه دوال الطلب، مفاهيم الهندسة الأقليدية،  الدافع الن

 أدوات لوصف الظواهر. وعندما نتعامل معها وكأنها موجودات عينية  فهذه أيضاً مغالطة. 

الودائع المصرفية والأصول المالية هي في الحقيقة منشآت مجردة، ليس لها إستحقاق عيني ذاتي، بل هي 

ً حقوق مُعرّفة بقيمة ومسندة بقواعد القانون، او العقود، او الثقة المتبادلة. وهذه تعتمد على إتفاقيات  اساسا

، صكوك او  Cashنظامية وليس على أشياء فيزيائية. وهنا ترد مفارقة الوديعة المصرفية حيث يصبح النقد 

ً للمصرف تضاف إلى أصوله، في مقابل تسجيل الوديعة مطل وبات عليه تحويلات إلكترونية أو عملة، ملكا

للمودع. المصرف صار مديناً للمودع بالمبلغ ما يمثل إلتزاماً قانونياً او تعاقديا. فالعملة التي ذهب بها المودع 

ً للمصرف جزءاً من نقديته التي يتصرف بها بإستقلال عن المودعين  أصبحت لحظة إصدار الوديعة ملكا

 الذين لم يعد لهم حق فيها. 
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نظم المصرفية المعاصرة لا تأتي غالبيتها من أموال المودعين بل من القروض التي كما ان الودائع في ال

تمنحها المصارف وتعزز بها الحسابات الجارية لزبائنها، وهذه الودائع الجديدة التي خلقها المصرف نقوداً 

لة على حساب بعمليات محاسبية مجردة لم يكن للعملة دور إبتدائي فيها، ومن هذه الأخيرة ينشأ طلب العم

الودائع. عندما يقُرِض المصرف فقد أنشا وديعة مقابلة لمبلغ القرض، وهكذا تخُلق النقود في العمليات 

المصرفية. خلق النقود بتلك الكيفية يعتمد على الثقة ورأس المال المصرفي لحماية المصرف من الإفلاس. 

أي لا   Abstractsالية الأخرى هي مجردات وتلك الأرقام التي تظهر على الشاشات للودائع والأصول الم

وجود فيزيائي، عيني ملموس، لها. صدمة ثقة الجمهور يمكن أن تجعل تلك الأرقام الإلكترونية شديدة التذبذب 

 كما حدث في تاريخ التهافت والذعر المصرفي. 

نما تعتمد قيمة الأصول الحقيقية مثل العقار والمصنع تستمد قيمتها من وجودها المادي وخصائصه، بي

الأدوات المالية على عوامل أخرى إذ يمكن المتاجرة بها او مبادلتها. الوجود المادي للعملة الورقية رمزي 

لأن قيمتها لا تسُتمد من الورقة ذاتها بل مما تعبر عنها، والذهب النقدي يعد من الاصول المالية لأنه يسُتخدم 

 ي فهو مستثنى. في التسويات الدولية رغم وجوده الفيزيائ

ً لكيان ما ومطلوبات أو  ف معايير المحاسبة الدولية الأدوات المالية بأنها " أي تعاقد ينُشئ أصلاً ماليا تعُرِّ

ً الأصول المالية في مقابل مطلوبات عليها  حقوق ملكية على كيان آخر". هذه مسألة غاية في الأهمية دائما

درة موجودات لحائزيها ومطلوبات على البنك المركزي ، الوديعة بدون هذه الثنائية لا تفُهم. العملة المص

أصلاً لحائزها ومطلوبات على المصرف، السهم أصلاً لحائزه ومطلوبات على الشركة المساهمة. تصوّر 

الوديعة عملة محفوظة في خزانة المصرف مثال كلاسيكي لمغالطة التجسيد، جعل المجرد محدد، أي معاملة 

محاسبي وكأنه وجود مادي. الودائع المصرفية المعاصرة مطلوبات على المصرف وحسب مفهوم  مثل قيد 

 وليست عملة محفوظة في قاصة حصينة لصاحبها. 

والمصارف، وكما سيتضح من تجربة العراق، ليست مُلزَمَة للإحتفاظ  بالأموال المودعة تحت اليد، بل نسبة 

ا إختيار للمصرف، لمواجهة طلبات تمويل القروض او السحب منها، يعينها البنك المركزي إلزامية وما فوقه

 Cashعلى الودائع. وبدلاً من إكتناز المصرف لذات العملة المودعة يتعهد بتحويل الرصيد إلى عملة أو نقدي 

متى شاء المودع، ويستند هذا النظام على واقع أن المودعين لا يطلبون ودائعهم نقداً في نفس الوقت. مغالطة 

 يؤ أو التجسيد تجعل المودع يشعر أن امواله التي جاء بها إلى المصرف محفوظة لا تمُس. التش
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 2025– 2004: نسبة العملة التي تحتفظ بها المصارف إلى العملة المصدرة والودائع في العراق 1

 

تتجاوز هذه  ( العملة التي تحتفظ بها المصارف تساوي نسبة قليلة من الودائع عندما1نلاحظ من الشكل )

ترليون دينار. ونلاحظ ايضاً اغلب العملة المصدرة، المصدرة  8ترليون دينار تبقى هي دون  130الأخيرة 

 ناقصاً التي تحتفظ بها المصارف، لدى الجهور وهي الصنف الأول من النقود والصنف الثاني الودائع.  

اتها فإذ يقال " المصارف تمُكّن الزبائن من إيداع  والودائع حتى عندما تعٌرّف فقد تثير الإشكال لغة التعريف ذ

العملة والصكوك وإجراء التحويلات الإلكترونية إلى حساباتهم المصرفية" فهذا لا يمنع من الإعتقاد بأن إيداع 

العملة والصكوك يعني حفظها هناك. والأفضل الوصف الدقيق للعملية وهي تسليم العملة والصكوك إلى 

لقاء تسجيل مطلوبات عليه للزبون، تلك المطلوبات هي الوديعة. مطلوبات على ميزانيته المصرف يمتلكها 

العمومية وقابلة للدفع متى شاء المودع. تنتظم الودائع في أصناف من الحسابات منها الإدخار، والجارية، 

ودائع لشراء العملة  وحسابات سوق النقد، والودائع التعهدية ومنها لإعتمادات التجارة الخارجية وفي العراق

الأجنبية ... وجميعها لها دور حاسم في العمليات المصرفية ، وتقوية سيولة المؤسسات المالية وتساعد الأفراد 

 والمؤسسات على إدارة اموالهم بطرق أكفأ.

الإلتزام بالدفع حين الطلب هو الأساس لإحتفاظ المصارف بإحتياطيات وهي ودائعها في البنك المركزي  

ملة في خزائنها. الإحتياطيات المصرفية سيولة تامة وفورية لأن ودائع المصرف في البنك المركزي وع

 يستطيع السحب عليها متى شاء وكذلك العملة التي في حوزته يستخدمها بحرية تامة.
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 السيولة الفائضة تعني أن المصرف يستطيع التوسع في الإئتمان، والسيولة الناقصة تجعل المصرف مهدداً 

 بعدم القدرة على الإستجابة لسحوبات المودعين وتمويل القروض التي عقدها. 

عادة تراقب الجدارة المصرفية بصافي الإستحقاق وهو الفرق بين الموجودات والمطلوبات للغير بالقيمة 

ستحقاق العادلة أو السوقية وهو المعيار الأول والحاسم، إضافة إلى السيولة وهي المعيار الثاني. صافي الإ

المناسب يغطي الخسائر المحتملة نتيجة تعثر الديون وفشلها، ومشكلة السيولة قابلة للحل إذا كان المركز 

المالي للمصرف بدلالة صافي الإستحقاق فوق الحد الأدنى بمسافة آمنة. يتكون صافي الإستحقاق من رأس 

المال وكذلك تراكم الأرباح والخسائر المال المدفوع وتراكم الأرباح المحتجزة بصفة إحتياطيات لرأس 

 الراسمالية والتي تأتي من حركة أقيام الأصول، موجودات المصرف ، ومنها الإئتمان المقدم منه. 

 

وهنا نأتي إلى مشكلة الفهم الحرفي دون الإصطلاحي لرأس المال، فالبعض عندما يسأل عن رأس المال يقدم 

ت، وقد لا يتصور ان صافي الإستحقاق هو التعبير الأدق عن رأس رقم رأس المال المدفوع دون الإحتياطيا

المال بمعنى حقوق الملكية. وقدر تعلق الأمر بالودائع يراقب رأس المال او صافي الإستحقاق ليكون موجباً 

ً وبذلك لا تكفي الموجودات لتغطية  مع إستخدام إختبارات الحساسية للتعرف على إحتمال أن يصبح سالبا

 ات ويتضرر المودعون، ويرغمون على قاعدة قسمة الغرماء. المطلوب

تصنف الودائع  في صنفين عريضين هما ودائع تحت الطلب وأخرى زمنية، وفي بعض الدول تدخل ودائع 

الإدخار ضمن الصنف الأول " تحت الطلب" و تكون أسعار الفائدة  على الودائع الزمنية عالية لتعويض 

ا مدة الوديعة. صافي دخل الفائدة، الفرق بين الفوائد المقبوضة من القروض تخلي الزبون عن إستخدامه

والفوائد المدفوعة على الودائع، من المؤشرات المهمة عن سلامة الأداء المصرفي، وعندما يصل صافي دخل 

در % من الدخل فتلك دلالة على إنحراف الأداء. وكذلك ينسب صافي الدخل من مجموع المصا50الفائدة إلى 

إلى صافي الإستحقاق ويقارن بمعدل العائد المقبول في النشاط المصرفي والإقتصاد. التفاوت الزمني بين 

 الودائع والقروض من أكثر مشاكل المصارف التي حظيت بدراسات متجددة في العالم. 
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 : الودائع نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة دولية2

 

بة الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي وتوجد عدد من الدول تجاوزت النسبة ( نس2عرض الشكل )

% كثيرا إستبعدناها من العرض. نسبة الودائع إلى الناتج المحلي في العراق واطئة نسبياً وهذا يعود 160فيها 

 %.  50محلي دون إلى العمق المالي المحدود في العراق حيث النقود بالتعريف الواسع الى الناتج ال

 

 الإحتياطيات المصرفية

الإحتياطيات المصرفية هي ودائع المصارف في البنك المركزي زائداً العملة التي تحتفظ بها المصارف. 

والإحتياطيات المصرفية منها إلزامية، كما في العراق وعموم الدول وفي الولايات المتحدة الأمريكية، مثلاً،    

%  إن كانت من 100يولة الزائدة عن هذا الحد بإمكان المصرف إقراضها بنسبة % من الودائع، والس 10

حسابات ودائع بعيدة الأمد واقل من هذه النسبة إن كان مصدرها الودائع الجارية. هكذا كانت وفي السنوات 

ر على الأخيرة ألغت الولايات المتحدة الإحتياطيات الإلزامية ومعها عدد من الدول التي إختارت التأثي

 إحتياطيات المصارف بسعر الفائدة الذي تعينه لتلك الإحتياطيات. 
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 2025 -2006: الودائع والإحتياطيات المصرفية في العراق 3

 

 

% لأغلب السنوات  50( ان نسبة الإحتياطيات المصرفية إلى الودائع عالية كانت فوق 3نلاحظ من الشكل )

. ما يعني ان المصارف لم تكن تقُيدّها السيولة عن التوسع % حتى السنة الأخيرة30ولم تنخفض دون 

الإئتماني. كما تجب الإشارة إلى ان تلك الإحتياطيات لكل الودائع فلا يجوز القول أن هذا الصنف من الودائع 

لا تقابلها سيولة. كما بينّا أن المصارف تحتفظ بجزء من قيمة الودائع إحتياطيات وفي العراق كانت هذه ولم 

 تزل عالية.  

ودائع المصارف في البنك المركزي، والتي تسمى أيضاً إحتياطيات المصارف في البنك المركزي او ارصدة 

التسويات، آمنة واموال سائلة تحتفظ بها المصارف في حسابات لدى البنك المركزي الوطني. المؤسسات 

ثة أهداف: تأمين الإحتياطيات الإلزامية؛ المالية فقط لها فرصة الوصول إلى تلك الحسابات والتي تخدم ثلا

التسويات ما بين المصارف؛ والسياسة النقدية، وذلك عبر إدارة مجموع تلك الودائع الإحتياطية. ويستطيع 

البنك المركزي السيطرة على أسعار الفائدة ما بين المصارف والتأثير بعملية خلق النقود من تحكمه 

ة الرابعة الإستفادة من تسهيلات الإيداع في البنك المركزي بفائدة أو بفائدة بالإحتياطيات المصرفية؛ والوظيف

 اعلى من التي يعطيها للإحتياطيات الإعتيادية.  
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تلك الودائع في البنك المركزي ساندة لعرض النقد من المصارف وهو الودائع لديها، ويدفع البنك المركزي   

الإحتياطيات لأهداف تتعلق بالإستقرار السعري والنشاط  في كثير من الدول فوائد للمصارف على تلك

الإقتصادي، الأحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستخدم تسهيلات الإيداع لمدة لسحب الأرصدة الإحتياطية 

الفائضة عندما يتطلب الأمر ذلك.  كما يستطيع البنك المركزي زيادة الإحتياطيات المصرفية عن طريق 

المصارف وتزيد ودائعها بقيمة المخصوم. وايضاً، اخذت البنوك المكزية بإتفاقيات خصم اوراق دين بحوزة 

إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي لأدوات الدين بحوزة المصارف وهي في الغالب ادوات دين حكومي، 

 وتعاملت بنوك مركزية باوراق الدين التي أصدرتها المصارف على أساس الديون العقارية، او مايسمى

توريق الديون، كل ذلك عندما ترى البنوك المركزية حاجة لتوسيع الإحتياطيات المصرفية وتعمل العكس 

 عندما تظهر الحاجة لتقليصها. 

العلاقة بين سعر فائدة البنك المركزي وإحتياطيات المصارف عكسية في الأمد القصير، وتفسر تلك العلاقة 

ا ترتفع أسعار الفائدة تنخفض إحتياطيات المصارف لأن كلفة بكلفة الإقتراض والسياسة النقدية. فعندم

إقتراض المصارف من بعضهم البعض لمواجهة إلتزاماتهم اليومية صارت مرتفعة. من جهة اخرى تقُيدّ 

المصارف الإقراض لتنظيم السيولة تحت التصرف. في التيسير الكمي كاثرت البنوك المركزية إحتياطيات 

خيض، وعندما ارادت العكس قلصت ميزانياتها العمومية وأخرجت تلك المصارف بالإقراض الر

 الإحتياطيات الفائضة من النظام. 

البنك المركزي كي يرفع سعر الفائدة في السوق يبيع أوراق دين حكومي وبذلك يزيح النقود عن النظام 

المركزي إلى مستويات المصرفي، والمصارف، في هذه الحالة، تنخفض إحتياطياتها أي ودائعها في البنك 

متدنية، مثل هذه الآلية ليست متاحة في العراق. عندما يعمد البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في السوق 

فهذا يجري في إنسجام مع سعر السياسة ما يؤدي إلى تقليص السيولة في النظام المصرفي لأن الإحتفاظ بها 

تياطيات المصرفية في الدول العميقة مالياً على الأكثر تابعة صار مكلفا. المهم أصبح واضحاً ان حركة الإح

 للسياسة النقدية. 

تتأثر الإحتياطيات المصرفية خلال تنفيذ البنك المركزي لسياسة سعر الفائدة فهي ليست مستقلة. البنك 

بين  المركزي يعرف دالة طلب المصارف على الإحتياطيات وفاعلية سعر الفائدة فيها. وللصلة الوثيقة

إحتياطيات المصارف وسوق النقد يتأكد البنك المركزي أن سعر الفائدة في سوق النقد، سوق الأمد القصير، 

 يتحرك بإنسجام مع سعر السياسة، وهي الخطوة الأولى في آلية البث النقدي. 
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عر الفائدة. ومع في تلك العملية لا يقُيدّ البنك المركزي مقدار إحتياطيات المصارف بإستقلال عن سياسته لس

ذلك يلاحظ البنك المركزي نمو الإئتمان وما ينتج عنه من طلب على الإحتياطيات فإن كانت هذه تشير إلى 

مخاطرة في إستقرارالأسعار سوف يعدل سعر السياسة. المفيد الإشارة إلى شراء البنك المركزي لأصول من 

المصارف البائعة بقيمة الأصول التي المصارف، وهي ضمن عمليات السوق المفتوحة، يعزز ارصدة 

  إشتراها، أي ان إحتياطيات المصارف زادت بمبلغ الشراء، وهو يماثل أثر خصم الحوالة في العراق. 

نبين ان سعر الفائدة فعال في سيطرة البنك المركزي على إحتياطيات المصارف ، كما أن حركة الإحتياطيات 

رة تتطلب وجود تنوع في آماد ادوات الدين وسوق فعال لها، وهذه موضوع لعمليات السوق المفتوحة. الأخي

ليست موجودة في العراق. كما أن سعر فائدة البنك المركزي، في العراق، ضعيف الإرتباط مع أسعار فائدة 

الإقراض، والإئتمان يتصف بالحساسية الضعيفة لأسعار الفائدة التي أما ان تكون معانة أو مرتفعة نتيجة 

ر المبالغ به للمخاطر. بتعبير أبسط لا تتوفر في العراق مقومات آليات السياسة النقدية بالمعنى التقدي

 الإصطلاحي ، وحركة إحتياطيات المصارف تحكمها عوامل أخرى كما سيتضح. 

البنك المركزي الأوربي يسمي الودائع الحكومية في المصارف ودائع غير السياسة النقدية، وبينت الدراسات 

ك أن الودائع الحكومية عندما تكون بلا عائد تميل المصارف إلى الإحتفاظ بسيولة عالية، اي تزداد هنا

الإحتياطيات المصرفية من تلك الودائع. وفي العراق لا شك في وجود علاقة قوية بين ضخامة الإحتياطيات 

 المصرفية والودائع الحكومية.

 

 ودائع الحكومة في المصارف العراقية 

لودائع الحكومية بالدينار من مصدر رئيس وهو القيمة الدينارية لمبيعات العملة الأجنبية من وزارة تأتي ا

المالية إلى البنك المركزي. العملية تبدأ بتحويل عملة اجنبية من حسابات وزارة المالية التي يديرها البنك 

هناك. مقابل العملة الأجنبية يعزز المركزي في الخارج إلى حسابات الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي 

البنك المركزي جاري الحكومة، الموازنة، بالقيمة الدينارية للعملة الأجنبية التي إشتراها. المسألة التي تعنينا 

 في هذا المقال أن التحويل إلكتروني لا يقترن بأي نقل للعملة.

لغ إلى حسابها في المصرف الفلاني أو بعد ذلك يأتي طلب من وزارة المالية بتحويل كل او جزء من المب

 حساباتها في المصارف.

ً للمبلغ من جاري الحكومة إلى جاري المصرف  ما الذي يفعله البنك المركزي، يقوم بنقل إلكتروني أيضا

 المعني او المصارف المقصودة لديه.



 

 14  

بل يقوم المصرف او الآن إزدادت ودائع المصارف في البنك المركزي وهي إحتياطياتها عنده، في المقا 

 المصارف بتعلية ودائع الحكومة لديها بالمبالغ المحولة من جاري الحكومة إلى ودائعها في البنك المركزي.

لا بد من ملاحظة زيادة إحتياطيات المصارف في البنك المركزي، وودائع الحكومة في المصارف دون ان 

دائع مجردات، حقائق مؤسسية محاسبية قانونية، يقترن ذلك بنقل عملة من مكان لآخر. هذا معنى ان الو

 وليست عملة محفوظة في مكان ما أو في خزائن المصارف او البنك المركزي.

المصدر الثاني للودائع الحكومية في المصارف الإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم والإيجارات 

ى المصارف وتضاف لودائع الحكومة، لكن العملة والبيوعات وما إليها. هذه تسُلمّ عملة من دوائر الجباية إل

ً لها وليس للحكومة لأن هذه صارت لها وديعة وهي مطلوبات لها على المصرف  تأخذها المصارف ملكا

 المعني. 

المصدر الثالث، وهو الإقتراض، وياتي من بيع سندات دين إلى الجمهور وتضاف أقيام السندات إلى ودائع 

ً تضاف الحكومة في المصارف. وأ يضاً، قد يقُرض المصرف المعني الحكومة بشراء حوالاتها ، هذه ايضا

ً على  إلى  ودائع الحكومة ، وفي جانب الموجودات من الميزانية العمومية للمصرف تضاف الحوالة دينا

 الحكومة.

حكومة إلى نأتي إلى ودائع المصارف في البنك المركزي العراقي، وهذه جاءت كما تبين تحويلاً من جاري ال

ودائع المصرف في البنك المركزي، وهذا هو المصدر الرئيس. أما المصدر الثاني فهو العملة التي تسُلمّها 

المصارف إلى خزائن البنك المركزي، ليحذفها من الإصدار وتضاف اوراقها إلى خزين الورق المطبوع، 

إنخفضت العملة المصدرة بمقدار العملة  وتضاف قيمتها إلى ودائع المصارف في البنك المركزي. بتعبير آخر

 التي جاء بها المصرف لقاء زيادة ودائعه في البنك المركزي بنفس المبلغ. 

المصدر الثالث لودائع المصارف في البنك المركزي قيمة الحوالات المخصومة التي تضاف إلى ودائع 

وجودات لميزانية البنك المركزي دينأً المصارف لدى البنك المركزي، في مقابل إضافة الحوالة في جانب الم

على الحكومة. خصم الحوالة تغيير لجهة الدائن أما الحكومة فلا تتأثر مجموع موجوداتها أو مطلوباتها ولا 

 مقبوضاتها النقدية من هذا التحويل.

تلك مصادر ودائع المصارف في البنك المركزي، لكن ما الذي يؤدي إلى إنخفاضها، الإجابة بسيطة، 

المصارف تصَدر إليها أوامر دفع من الحكومة على ودائعها لديها، كما ان المودعين يحتاجون عملة على 

ف تحتاج إلى تمويل قروض عقدتها، من هذه وتلك تأتي المصارف إلى البنك حساب ودائعهم، وكذلك المصار

المركزي تطلب عملة على حساب ودائعها. الذي يجري في البنك لمركزي أن ودائع المصارف تنخفض 

 بمقدار العملة التي طلبتها، ويزداد رصيد العملة المصدرة بنفس القيمة. 
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ً من المصارف إستبدلت العملة بنقص الوديعة ف لم تتأثر مجموع موجوداتها. والبنك المركزي خفضّ صنفا

المطلوبات عليه ، هي ودائع المصارف عنده وإزداد صنف آخر من المطلوبات عليه رصيد العملة المصدرة 

 بنفس المبلغ، فبقيت مجموع المطلوبات عليه بنفس القيمة.

 جزئياً في مقابل عملة إستلمتها المصارف ودائع الحكومة في المصارف ، كما إتضح مصدرها ، لم تكن إلاّ  

بل جاءت من تحويلات إلكترونية، موثقة بقيود محاسبية. مجموع المدفوعات الحكومية السنوية عن طريق 

ترليون دينار ومثلها أو اكثر مقبوضات والودائع الحكومية هي الفرق الذي يمثل  100المصارف يتجاوز 

عند إقامة حساب الخزانة الرئيسي في البنك المركزي سوف تظهر حركة زيادة أو نقيصة في رصيد الودائع. 

المقبوضات والمدفوعات والأرصدة يومياً، وتكون السيطرة المعلوماتية تامة. ودائع الحكومة في المصارف 

بلا عوائد وقد تصرفت المصارف بجزء من الودائع الحكومية كما لو أنها مصدر تمويل للقروض أشبه بودائع 

 هور، وهذا من الأخطاء التي تأخرت معالجتها. الجم

نشير إلى ان المقصود بودائع الحكومة هي ودائع الموازنة العامة، ولاتشمل ودائع المؤسسات المستقلة مالياً 

ترليون دينار. وإقتراضها من المصارف قليل بحيث  20في القطاع العام فهذه لها ودائعها أيضا والتي تفوق 

 ً  لتمويل المصارف. كما ان الودائع الحكومية التي عرضتها الأشكال البيانية هي التي صارت مصدرا صافيا

في المصارف فقط ، والحكومة لديها ودائع في البنك المركزي. وهذه تقتصر على الدينار العراقي ولا تشمل 

 ودائع الحكومة وأرصدتها في الخارج بالعملة الأجنبية.

 

 العراقي  إصدار العملة من البنك المركزي

ربما يعود الإلتباس في تداول مفهوم الإصدار لأنه يعُرَض منفصلاً عن العملية التي يجري الإصدار من 

خلالها، أما الغموض في العملة المصدرة فلأنها تقُتطَع عن شبكة العلاقات الضرورية الحاكمة لها في 

السيولة والنقود هي ادوات مالية أي أصول  الميزانية العمومية للبنك المركزي. ومن المعلوم ان جميع اصناف

تقابلها مطلوبات. العملية المالية لا تفُهم كما هي دون حضور طرفيها، موجودات لهذه الجهة، ومطلوبات على 

أخرى. إصدار العملة عملية مالية، ومنها لا نتصور مؤسسة تقبل تحمل مطلوبات عليها دون مقابل. اوراق 

ن البنك المركزي ، هي اوراق وحسب، ليس لها وجود مالي ، الإصدار هو الذي العملة المطبوعة في خزائ

 يمنحها تلك الصفة، وعكس الإصدار يجردها منها.

أوراق العملة المطبوعة في خزائن البنك المركزي مثل نماذج الكمبيالات والسندات وغيرها مطبوعة وتباع 

 وعة والكمبيالات والسندات الصادرة.في الأسواق ولم يحصل إلتباس بين تلك النماذج المطب
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في العادة تحتفظ البنوك المركزية بفائض من العملة المطبوعة وتتكرر الطباعة بين آونة وأخرى، لكن العملة 

المصدرة مسألة أخرى.  كما ان النقود بالذات لا نعرفها دون التمييز بين جهات مصدرة للنقود وأخرى حائزة 

لم نستحضر الجهاز المصرفي مُصدرّاً للنقود وليس حائزاً لها، وأن النقود لها. وعلى سبيل المثال ما 

مطلوبات على الجهاز المصرفي بأكمله، البنك المركزي والمصارف معاً، لا نستطيع إدراك الفرق بين عملة 

ته تحتفظ بها المصارف وأخرى خارجها. نفهم الإصدار والنقود من داخل النظام والذي يعُرّف بجميع عمليا

 المترابطة منطقياً ومحاسبيا، وبخلافه لا نتقدم خطوة واحدة نحو السيطرة الإدراكية على النقود في الإقتصاد. 

 

 عملية إصدار العملة بمنتهى الإختصار

ً كانت دفترية والآن إلكترونية، تلك الودائع أصول مالية  للمصارف ودائع في البنك المركزي ، سابقا

على البنك المركزي. الودائع قابلة للتحويل إلى عملة وطنية، أو عملة أجنبية، أو  للمصارف ومطلوبات، دين،

حوالة صادرة عن الموازنة، أو تسديد ديون للبنك المركزي على المصرف. المصرف يحتاج عملة إضافية 

و ليستجيب لتنفيذ اوامر دفع من وزارة المالية على ودائعها لديه، أو لتمويل قروضه التي منحها لزبائنه، ا

 مليار دينار.  200لطلبات المودعين لديه. لذلك طلب من البنك المركزي السحب على ودائعه مبلغ 

يقوم البنك المركزي بإنقاص ودائعه بالمبلغ المطلوب مقابل إستلامه من خزائن البنك المركزي عملة بنفس 

ي تضاف إلى العملة المصدرة، وهذه الأخيرة القيمة. تلك المبالغ بالعملة التي إستلمها من خزائن البنك المركز

مطلوبات إضافية على البنك المركزي أخذ مقابلها نفس القيمة من ودائع المصرف لديه. هذه هي عملية 

الإصدار لا غير. فهي تبدأ من المصرف وليس من البنك المركزي، الأخير يستجيب، وهي إبدال بين العملة 

البنك المركزي والمصرف؛ وحسابين الودائع، ويقال عادة إحتياطيات  والودائع . نلاحظ طرفي العملية ،

 المصارف لدى البنك المركزي، والعملة المصدرة.

في لحظة الإصدار لا تزيد المطلوبات على البنك المركزي ولا تنخفض إذ تجري التسوية بين نوعين من 

 صدرة منه. المطلوبات على البنك المركزي، ودائع المصارف لديه والعملة الم
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 كيف توثق العملية:

 في سجلات البنك المركزي

 دائن مدين عنوان الحساب

  مليار دينار 200 ودائع المصارف/ إحتياطيات لمصارف

 مليار دينار 200  العملة المصدرة /Cashالنقدي 

 

 في سجلات المصرف

 دائن مدين عنوان الحساب

  مليار دينار 200 النقد في الصندوق

 مليار دينار 200  ودائع في البنك المركزي ) الإحتياطيات(ال

 

ً يجري عندما يسلم المصرف عملة إلى خزائن البنك المركزي، يقوم  ومثلما يحدث الإصدار فالعكس أيضا

الأخير بحذف تلك المبالغ من العملة المصدرة مقابل زيادة ودائع المصرف لديه بنفس القيمة. أي أن العملية 

ً متق ابلة متكافئة، خفض المطلوبات على البنك المركزي من جهة العملة المصدرة وزيادتها في ودائع أيضا

 المصرف لديه بنفس القيمة.

 ونبسط العملية بالمتابعة الآتية لحظة الإجراء:

مخزون  العملية

الورق 

في البنك 

 المركزي

العملة 

 المصدرة

ودائع 

المصرف في 

البنك 

 المركزي

نقدية 

صندوق 

 المصرف

مجموع 

المطلوبات 

على البنك 

 المركزي

مجموع 

موجودات 

 المصرف

 لا تتأثر لا تتأثر تزداد تنخفض تزداد ينقص الإصدار

 لا تتأثر لا تتأثر تنخفض تزداد تنقص يزداد عكس الإصدار
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 حركة ودائع المصارف في البنك المركزي

مركزي لأن عملية الإصدار تعتمد عليها كما ننظر في مصادر التغير المستمر لودائع المصارف في البنك ال

إتضح. المصادر الأصلية لودائع المصارف في البنك المركزي تعود إلى مصادر الودائع لديها، وتصنف في 

العراق إلى ثلاثة: ودائع مؤسسات القطاع العام، ودائع الجمهور، ثم ودائع الحكومة والمقصود بها الموازنة 

لمؤسسات العامة داخلة في تعريف النقود التي هي عملة لدى الجمهور، خارج العامة. ودائع الجمهور وا

المصارف ، زائداً ودائع الجمهور والمؤسسات العامة في المصارف. وبصفة عامة كلما إزدادت الودائع لدى 

د على المصارف تزداد إمكانية إحتفاظها بودائع أكبر لدى البنك المركزي. لكن العلاقة ليست مستقرة بل تعتم

 السيولة الفائضة لديها.

المصارف تمول حيازتها للموجودات من مجموع المطلوبات وهي الودائع وقروض البنك المركزي وصافي 

الإستحقاق، وكلما توسعت في الإئتمان والإستثمار والعقارات تنخفض نسبة الموجودات السائلة لديها والعكس 

بنك المركزي زائدأ العملة التي تحتفظ بها زائدأ أدوات الدين صحيح. سيولة المصارف هي إحتياطياتها لدى ال

قصيرة الأمد القابلة للتسييل دون خسائر ولا إبطاء. ولأن هذا الصنف الأخير من الموجودات ليس متاحاً في 

ت العراق على الوجه المعلوم في الدول العميقة مالياً، لذا أرى إقتصار مفهوم السيولة المصرفية على إحتياطيا

 المصارف لدى البنك المركزي زائداً العملة التي تحتفظ بها المصارف.

العملة التي تسلمها المصارف إلى خزائن البنك المركزي لزيادة ودائعها، عكس الإصدار، تأتي من ودائع 

الجمهور والمؤسسات العامة لديها. اما الودائع الحكومية فتصل إلى المصارف عن طريق البنك المركزي. 

مليار دولار لقاء تعزيز حسابها الجاري لدى  2شرح هذه العملية: باعت وزارة المالية إلى البنك المركزي ولن

البنك المركزي بالقيمة الدينارية للعملة الأجنبية المباعة. إزدادت ودائع الحكومة لدى البنك المركزي بمبلغ 

مركزي تحويل هذا المبلغ إلى ودائعها لدى ترليون دينار. ثم بعدها تطلب وزارة المالية من البنك ال 2.6

مصرف الرافدين، مثلاً، بعد التحويل سينخفض جاري الحكومة بالمبلغ المطلوب تحويله وتزداد ودائع 

الرافدين في البنك المركزي بهذا المبلغ. وفي المقابل ترتفع ودائع الحكومة لدى مصرف الرافدين بالمبلغ 

 المعلوم.

فع إلى مصرف الرافدين على ودائعها، يأتي مصرف الرافدين إلى البنك المركزي الحكومة أصدرت اوامر د

يطلب عملة على ودائعه، أي على حساب ودائعه في البنك المركزي. ثم تجري عملية الإصدار المبينة آنفاً. 

ة لقد إنخفضت ودائع الرافدين في البنك المركزي بمبلغ الإصدار، و أضيفت العملة المصدرة إلى نقدي

 المصرف. بعد تنفيذ المدفوعات تنخفض ودائع الحكومة لدى الرافدين بالمبالغ المنفذة، وهكذا تتكرر العملية. 
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 خصم الحوالات وتأثيره في العملة المصدرة

عندما يخصم البنك المركزي حوالة لمصرف الرافدين صادرة عن وزارة المالية، تتحول الجهة الدائنة من 

ركزي. يضيف البنك المركزي الحوالة إلى موجوداته ديناً على الحكومة. ويقوم البنك المصرف إلى البنك الم

المركزي بتعزيز ودائع ، إحتياطيات ، الرافدين بمبلغ الحوالة. مجموع موجودات مصرف الرافدين لا تتغير 

وهي سيولة تامة.  لحظة الخصم إنما تغيرت بنُْيَة الموجودات، فبدلا عن ورقة الدين وديعة في البنك المركزي

لقد تحسنت قدرة الرافدين على مواجهة إلتزاماته وعليه يطلب عملة من البنك المركزي ، وتجري العملية 

 الموصوفة آنفا. 

من هذه يتبين أن العملة المصدرة تتأثر بمبيعات العملة الأجنبية إلى البنك المركزي، وخصم البنك المركزي 

مصارف. لكن الحصيلة النهائية لزيادة العملة المصدرة ليست محكومة تماماً لحوالات وزارة المالية بحوزة ال

بمبيعات وزارة المالية من العملة الأجنبية وخصم البنك المركزي للحوالات. مبيعات البنك المركزي من 

ً قد تزيد المبيعات على المشتريات. كما ان المسألة تابعة أسا ساً العملة الأجنبية إصدار عكسي، وأحيانا

للمفاضلة بين العملة والودائع لدى الجمهور. وللإيضاح نتصور تحول مزاج الجمهور بحيث أن كل الطلب 

الإضافي على النقود من صنف الودائع. فالمجهز، مثلاً، يضيف المبلغ المستلم إلى ودائعه في المصارف دون 

صرف وهذا يدفع إلى حساب آخر ... إستلام عملة، والموظف إختار إجراء أكثر مدفوعاته على حسابه في الم

وهكذا سوف ينخفض رصيد العملة خارج المصارف والعملة التي تحتفظ بها المصارف لعدم الحاجة، وبذا 

ورغم خصم المزيد من الحوالات لا تزداد العملة المصدرة. لكن هل أن عدم زيادة العملة المصدرة يتضمن 

 الودائع وهي نقود أيضا. حتماً عدم زيادة النقود بالطبع لا بل تزداد

 

 الميزانية العمومية للبنك المركزي وسياساته والعملة المصدرة

يعُرّف البنك المركزي نقدياً بميزانيته العمومية وهي في جانب الموجودات: صافي الموجودات الدولية ، دين 

وبات: ودائع على الحكومة ، دين على المصارف ، وموجودات أخرى لا أهمية لها. وفي جانب المطل

الحكومة، ودائع المصارف وإستثماراتها، والعملة المصدرة وصافي الإستحقاق. عندما يخصم البنك المركزي 

الحوالات بحيازة المصارف إزدادت ودائع المصارف في البنك المركزي وهي الجزء الأكبر من سيولتها، 

 درة.ويمكنها هذا الإجراء من توسعة نشاطها ومنه الطلب على عملة مص

إذا ما قدمّ البنك المركزي فرص لإستثمار سيولة المصارف لديه، بأن يدفع فائدة عليها، فقد إحتجزها ومنه 

 يتقلص النشاط المصرفي وكذلك الطلب على العملة المصدرة. 
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ولو رفع البنك المركزي نسبة الإحتياطيات الإلزامية على الودائع في المصارف إنخفضت الإحتياطيات 

للمصارف لديه وذلك يحد من توسعها وطلبها على العملة المصدرة. في البنك المركزي العملة الفائضة 

 المصدرة محكومة بمتطابقة الميزانية العمومية:

 )ودائع الحكومة + ودائع المصارف + صافي الإستحقاق( –العملة المصدرة = مجموع الموجودات 

درة وكذلك إرتفاع بقية المطلوبات يؤدي الشيء خفض مجموع الموجودات يؤدي إلى خفض العملة المص 

نفسه. لا بد من الإنتباه إلى أن البنك المركزي يمول حيازته للموجودات من جانب المطلوبات، فقد مولت 

العملة المصدرة حيازته لإحتياطياته الدولية. والعملة المصدرة وبقية المطلوبات مولت جميع موجوداته بما 

 مة والمصارف وموجوداته الأخرى من أبنية وسواها. فيها ديونه على الحكو

والذي يساوي عوائد الموجودات الممولة بالعملة المصدرة  Seigniorage  ناتي إلى مفهوم دخل حق السك

ناقصاً تكاليف طبع العملة ومناولتها. وفي العراق نقول دخل حق السك يساوي عوائد ) الإحتياطيات الدولية 

ً تكاليف طباعة العملة ومصاريف  والديون على الحكومة والمصارف( الممولة من العملة المصدرة ناقصا

 دائرة الإصدار والخزائن. 

صحيح ان عملية الإصدار تبدأ بطلب من المصرف وكذلك الإصدار العكسي، لكن الحصيلة النهائية تحكمها 

العملة المصدرة قيود متطابقة  ها منها سياسة البنك المركزي نفسه. ومن جهة ثانية لا تتجاوزاعوامل بين

ميزانية البنك المركزي، ومن جهة ثالثة العملة المصدرة أكثرها عملة خارج المصارف هي جزء من النقود ، 

 والطلب على النقود من ظواهر الإقتصاد الكلي وهو السياق الذي يهيمن على الجهاز المصرفي.

، وحجم الدخل القومي، وتفضيل الجمهور للعملة مقابل ولذلك تتظافر المالية العامة وتمويل عجز الموازنة

الودائع وعوامل أخرى أتضحت في التعيين النهائي لحجم العملة المصدرة. لكنها دائما تجري بنفس الكيفية 

التي بدأنا بوصفها. اي ان البنك المركزي لا يستطيع بصفة مباشرة ان يقرر كم ستكون الزيادة في العملة 

هر أو حتى نهاية السنة، هذه ليست ممكنه وإنما بصفة عامة تجري العملة المصدرة على المصدرة هذا الش

 حساب ودائع المصارف في البنك المركزي ومحددات تلك الودائع وللبنك المركزي دور واضح فيها.

ي المهم البنك المركزي يستطيع التأثير في إحتياطيات المصارف بخصم الحوالات بحوزتها، او كما يجري ف

دول أخرى إتفاقيات إعادة الشراء، أي يأخذ البنك المركزي الحوالة في مقابل تعزيز إحتياطيات المصارف 

وبعدها يستعيد المصرف الحوالة في مقابل إعادة المبلغ. وبإمكان البنك المركزي إقراض المصارف مباشرة 

  شيء غيرها.لتعزيز سيولتها، نذُكّر أن سيولة ألمصارف إحتياطياتها في العراق ولا
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 لمحة عن النقود والسيولة والجهاز المصرفي

نراجع مفهوم الميزانية الموحدة، لنفترض مؤسستين أ وب ونوحد ميزانيتهما ، ديون أ على ب وديون ب على 

أ سوف تختفي عند التوحيد لأنها مطلوبات على نفس الجهة وموجودات لها بنفس القيمة. كذلك العملة التي 

ً من الميزانية العمومية تحتفظ بها ا لمصارف وإحتياطيات المصارف لدى البنك المركزي ستختفي أيضا

الموحدة للجهاز المصرفي، وتظهر النقود فقط في هذه الميزانية الموحدة لأن النقود مطلوبات للجهات الحائزة 

 ي الآتي:للنقود على الجهاز المصرفي بأكمله. ويمكن عرض السيولة والنقود لمعرفة العلاقات ف

 إحتياطيات المصارف لدى البنك المركزي -1

تظهر في الميزانية العمومية للبنك المركزي في جانب المطلوبات ، وفي الميزانية العمومية الموحدة 

للمصارف في جانب الموجودات، وينبغي أن تظهر بنفس التسمية. هذه تختفي من الميزانية الموحدة للجهاز 

 المصرفي

 بها المصارف العملة التي تحتفظ -2

تظهر في جانب المطلوبات من الميزانية العمومية للبنك المركزي وفي جانب الموجودات من الميزانية 

 الموحدة للمصارف وتختفي من الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي.

 مجموع الفقرتين آنفاً هو إحتياطيات المصارف.

 العملة خارج المصارف -3

نية العمومية للبنك المركزي وكذلك في جانب المطلوبات للميزانية تظهر في جانب المطلوبات للميزا

 الموحدة للجهاز المصرفي.

 مجموع الفقرات الثلاث يمثل الأساس النقدي.

 ودائع الجمهور والمؤسسات العامة في المصارف -4

تظهر في جانب المطلوبات من الميزانية الموحدة للمصارف وفي جانب المطلوبات ضمن النقود في 

 يزانية الموحدة للجهاز المصرفي. الم

 ودائع الحكومة في البنك المركزي والمصارف  -5

تظهر في جانب المطلوبات في الميزانية العمومية للبنك المركزي والميزانية الموحدة للمصارف على التوالي 

لأن  وودائع الحكومة ليست ضمن النقود ،، ثم يظهر المجموع في الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي

 الحكومة ليست من الجهات الحائزة لها.



 

 22  

مطلوبات أخرى + صافي )  –في متطابقة الميزانية الموحدة للمصارف تكون النقود = مجموع الموجودات 

الإستحقاق( وعادة تتناسب العملة المصدرة مع النقود تناسبا متناقصاً في الإتجاه العام للتجربة الدولية في الأمد 

% من العملة 90عندما تدنت العملة لدى الجمهور وهي تزيد على  2015اق كذلك حتى عام البعيد ، وفي العر

، وبعد ذلك إنعكس الإتجاه فتزايدت نسبة العملة لدى الجمهور % من مجموع النقود 40المصدرة إلى دون 

 %.60من مجموع النقود حتى قاربت 

قود بالدخل القومي، أو الناتج المحلي الإجمالي، في النظرية السائدة للإقتصاد النقدي يفُسر الطلب على الن

وسعر الفائدة، على أن الأخير يمثل كلفة الفرصة البديلة للإحتفاظ بالنقود.  في الولايات المتحدة الأمريكية لم 

أجد علاقة يعُتدَ بها في الأمد البعيد بين سعر فائدة الأموال الفدرالية ونمو النقود ، ومع ذلك هذا لا يكفي 

حض تأثير سعر الفائدة في الطلب على النقود في الأمد القصير. عند غض النظر عن سعر الفائدة لا شك في لد

التلازم بين الناتج المحلي والنقود، والملاحظ من البيانات الدولية أن نمو النقود اسرع من نمو الناتج اي 

والناتج مع ذلك الإتجاه العام في العالم،  إنخفاض سرعة دوران النقود. وفي العراق تنسجم العلاقة بين النقود

 والذي يعُبرّ أيضاً عن التعميق المالي ودلالته زيادة نسبة الأصول المالية إلى الناتج.

نخلص من هذا بأن النقود محكومة بالإقتصاد الكلي من جهة ومتطابقة الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي 

عملة المصدرة، عدا ما تحتفظ به المصارف جزء من النقود، ولا بد من من جهة ثانية، وثمة إنسجام بينهما. وال

الإنسجام. إصدار العملة نتيجة للعوامل التي بيناها ضمن الجهاز المصرفي وعلاقته بالحكومة وسياسة البنك 

 المركزي، وفي نفس الوقت هو إنعكاس للإقتصاد باكمله. ولأن البنوك المركزية المعاصرة معروفة بالولاية

المزدوجة: التشغيل، او النمو والتشغيل، إضافة للإستقرار النقدي، من هذه تتضح أهمية إعادة الصيرفة 

 المركزية وكل النظام المصرفي إلى سياقه الطبيعي وهو الإقتصاد الوطني. 

نك الفهم الدقيق لخصائص الإقتصاد العراقي وعمليات الصيرفة المركزية يبين نطاق ما يمكن أن يفعله الب 

 المركزي وهو محدود ليس في العراق بل في كل مكان.  
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 ، مدة التضخم المنخفض. 2025 – 2008تطور المتغيرات النقدية للمدة  .1

 

معدل 

النمو 

السنوي 

% 

 المتغيرات القيم لأقرب ترليون أو مليار المنسوب %

 السنة 2008 السنة  2025

 بالأسعار الجارية الناتج ، ترليون دينار 157 331 211 4.5

 أسعار المستهلك، رقم قياسي 100 157 157 2.7

 النقود ترليون دينار 35 167 477 9.6

 معدل دوران النقود 4.49 1.98 44.2 (4.7)

 العملة المصدرة ترليون دينار 27 100 370 8.0

 الأساس النقدي،  ترليون دينار 43 132 307 6.8

 مصارف، ترليون دينارالعملة خارج ال 15 93 620 11.3

 الإحتياطيات الدولية ، مليار دولار 50 97 194 4.0

 العملة الأجنبية المشتراة، مليار دولار 46 64 139 2.0

 العملة الأجنبية المباعة، مليار دولار 26 80 308 6.8

مجموع موجودات البنك المركزي ،  67 191 285 6.4

 ترليون دينار

ركزي على الحكومة ، ترليون دين الم 4 46 1150 15.5

 دينار

دين المركزي على المصارف ، ترليون  4 13 325 7.2

 دينار
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 2025 -204. العملة خارج المصارف والنقود في العراق للمدة 4
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 2025 – 2004. الأساس النقدي بالعلاقة مع النقود في العراق للمدة 5
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 ي والإحتياطيات الدولية للبنك المركزي العراقي. الإرتباط الوثيق بين الأساس النقد6
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( الإحتياطيات الدولية تراكم صافي مشتريات العملة الأجنبية من وزارة المالية، الشراء يمُوّل 6في الشكل )

من الأساس النقدي فيرتفع، والبيع إلى سوق الصرف يخُفضّ الأساس النقدي بقيمة المبيعات، العملة العراقية 

بها المصارف إلى البنك المركزي لشراء العملة الأجنبية تطرح من العملة المصدرة وهي المكون   التي تاتي

 الأكبر للأساس النقدي. 

 . مشتريات ومبيعات العملة الأجنبية  7
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ً من العملة  1100نلاحظ، البنك المركزي باع عملة أجنبية بحوالي  ترليون دينار هذه طرحت تدريجيا

 مليار دولار، باع أكثرها والباقي إحتياطياته الدولية.  929النقود، بينما إشترى بحوالي  المصدرة ، تخفيض

 

  2005و  2004. العملة المصدرة من البنك المركزي العراقي لأشهر سنتي 8
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( نرى كيف تنخفض العملة المصدرة ، انخفاضها يعني أن العملة العراقية المستلمة في دائرة 8في الشكل )

 البنك المركزي أكثر من العملة المدفوعة إلى خارج البنك المركزي. خزائن

من المفيد الإنتباه إلى هذه الحقيقة المهمة، فلو كانت العملة الوطنية تخرج فقط ولا تعود لاصبحت حوالي 

زي ترليون دينار. لماذا، لأن مبيعات البنك المرك 100بحدود  2025ترليون دينار بينما هي نهاية عام  1300

إبطال للعملة المصدرة ومشترياته إصدار جديد. وعندما يستبدل البنك المركزي ديونه على الحكومة بأراضي 

ثم يبيعها ستنخفض العملة المصدرة والنقود وكلما كانت اكبر تلك المبيعات كان الإنخفاض أشد. نقارن بين 

حدة إنخفاض النقود نتيجة المبيعات. تذكّر مبيعات العملة الأجنبية ومبيعات الأراضي المقترحة ، النتيجة وا

 دائما أن البنك المركزي ليس مثل أية شركة أعمال فهو لا يقبض قيمة مبيعاته.  
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 . الإحتياطيات الدولية للبنك الركزي وميزان المدفوعات الشامل في العراق9
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رأس المال زائداً الحساب المالي،  ( ميزان المدفوعات الشامل هو الحساب الجاري زائداً حساب9من الشكل )

عدا حركة الإحتياطيات الدولية . الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي إستثمار في الخارج عندما تزداد فهذه 

تدفقات إلى الخارج بأثر سلبي على ميزان المدفوعات الكامل، وعندما تنخفض فذلك يعني تدفقات من الخارج 

ميزان المدفوعات. عندما يكون ميزان المدفوعات الشامل في حالة عجز يمول إلى الداخل بأثر إيجابي على 

من الإحتياطيات الدولية بمعنى إنخفاضها بمقدار العجز والعكس صحيح. ولذلك يظهر مقدار الإنخفاض في 

 الإحتياطيات الجولية موجباً لسد العجز ومبلغ الزيادة فيها سالبا لإمتصاص الفائض.

 

من حركة الإحتياطيات الدولية للوصول إلى الحساب الجاري بعد تقدير صافي التدفق أقترح الإنطلاق  

الرأسمالي والملي ، لأن من المتوقع عدم الدقة في الحساب الجاري لكثرة المشكلات في بيانات التدفقات 

 الخارجة.
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 . ودائع الحكومة المركزية ، الموازنة العامة، في المصارف10
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من الواضح أن ودائع الموازنة العامة في المصارف لا يحكمها ضابط، وكان الأولى إبقاءها ( 10في الشكل )

في البنك المركزي ويقتصر التحويل إلى المصارف على القدر الضروري لإجراء المدفوعات خلال مدة لا 

تقرض تزيد عن إسبوع. ومن نتائج عدم الإكتراث أن المصارف تقرض أموال الموازنة للقطاع الخاص و

الحكومة بفائدة والحكومة لديها فائض ودائع في المصارف. وعندي ، هو تقصير لا شك فيه من الجهات 

المسؤولة. كما لا بد من التنبيه إلى ضرورة تحويل الإيرادات المحلية للموازنة من المصارف إلى حساب 

ي تسيطر وزارة المالية على حركة الحكومة في البنك المركزي اولاً بأول ، ولا توجد أية صعوبة في هذا ، ك

                                                                         الإيرادات المحلية وهذه من بين متطلبات تطويرها. 
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 . الميزانية العمومية للبنك المركزي2

 الموجودات  المطلوبات

 ودائع الحكومة

 

 ودائع المصارف

 

 فظ بها المصارفعملة تحت

 

 العملة خارج المصارف

 

 مطلوبات اخرى

 

 صافي الإستحقاق

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

الإحتياطيات الدولية من الذهب 

 والعملة الأجنبية

 

 دين على الحكومة

 

 دين على المصارف

 

 موجودات أخرى

 

 مجموع الموجودات  مجموع المطلوبات

 

 2  إحتياطبات المصارف لدى البنك المركزي =

  3+ 2حتياطيات المصارف = إ

 4+3+2الأساس النقدي ) نقود البنك المركزي( = 

 4+3العملة المصدرة = 

 + الودائع الجارية غير الحكوميةM1 =4النقود بالتعريف الضيق  

= النقود بالتعريف الضيق + ودائع أخرى، غير حكومية، داخلة في تعريف  M2النقود بالتعريق الواسع 

 .النقود

صارف هي الودائع ، ونقود البنك المركزي صارت معروفة. عادة يمول البنك المركزي شراء نقود الم

 الموجودات من جانب المطلوبات في ميزانيته العمومية وعادة من الأساس النقدي. 

العملة خارج المصارف ضمن الأساس النقدي وهي في نفس الوقت جزء من النقود. ولذا زيادة الأساس 

موجودات جديدة يتضمن زيادة العملة خارج المصارف وهي جزء من النقود. عند بيع البنك النقدي بحيازة 

 المركزي لموجودات ينخفض الأساس النقدي بقيمة الموجودات المباعة.
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النظرية التقليدية لخلق النقود تنطلق من نظام الإحتياطي الجزئي، فعندما يستلم المصرف التجاري وديعة، 

من خارج النظام المصرفي هي إدخار يتخذ شكل النقود ومنه الوديعة، هو ملزم أن يحتفظ لاحظ الوديعة تأتي 

بنسبة منها إحتياطي، ويقُرض الباقي. والذي يعاد إيداعه في المصارف على ذات الأسس، يقتطع الإحتياطي 

ص العملة المصدرة والباقي يقُرض ... وهكذا تتكاثر النقود عبر الزمن. وتتقلص النقود بتسديد الديون وتتقل

من البنك المركزي من بيع موجودات أو إسترداد قروض على المصارف او الحكومة . في الوقت الحاضر 

البنوك المركزبة في عدد من الدول، منها كندا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وبريطانيا، لا تلُزم 

تياطيات في تلك البنوك المركزية لأداء وظائف المصارف بأي إحتياطي إلزامي . لكن المصارف لديها إح

 ظرورية للنظام المصرفي.  

في الإقتصاد الحديث، للدول المتقدمة والعميقة مالياً،  أغلب النقود تستحدثها المصارف التجارية عند إصدار 

رض من % من النقود فإن إصدار الق 90القروض، ولإيضاح هذه الخاصية نبين إذا كانت الودائع ، مثلاً، 

ً يكون بتعزيز الحساب الجاري للمقترض  ي المصرف المُقرِض أو مصارف أخرى. فالمصرف غالبا

% من القرض عملة والباقي يتصرف به عبر تحويلات إلى حسابات في المصارف 10ويستخدم المقترض 

يث تصبح للأطراف ذوي العلاقة بالمشروع موضوع القرض. وللتبسيط أكثر، لو تصورنا إنتفاء العملة بح

النقود كلها ودائع فإن إصدار القرض هو إستحداث وديعه بقيمته... وهكذا، وعلى العكس تسديد القروض 

تقليص للودائع أي إعدام للنقود. ويختلف هذا التوصيف عن النظريات التقليدية التي ترى المصارف وسطاء 

 يقرضون الودائع الموجودة من قبل والتي تأتي من الإدخار. 

ظام التقليدي حدود التوسع تعينها المتطلبات الإلزامية من الإحتياطيات التي يفرضها البنك المركزي. في الن

بينما في النظام الحديث يعتمد حجم النقود على طلب السوق على الإئتمان، وشروط كفائة رأس المال 

المصارف لديه وهو الذي  للمصارف ، وكذلك سعر الفائدة الأساسي الذي يعتمده البنك المركزي لإحتياطيات

ً إليه هامش المخاطرة، في الإقراض للأمد القصير  يعين الحد الأدنى الذي لا تنزل دونه المصارف، مضافا

 والذي بدوره يرسم سعر الفائدة للإقراض في الأمد البعيد.   

تعزيز ودائع  البنوك المركزية تستطيع توليد نقود جديدة بشراء موجودات مالية تمولها بعملة مصدرة أو

المصارف لديها ، أي بزيادة الأساس النقدي وهو في جانب المطلوبات من الميزانية العمومية للبنك 

المركزي، وبالعكس تقُلصّ البنوك المركزية النقود ببيع الموجودات. إذ  تسدد المصارف قيمة الموجودات 

ة إلى خزائن البنك المركزي فتشطب من العملة التي إشترتها من البنك المركزي من ودائعها لديه أو تأتي بعمل

 المصدرة.



 

 31  

وفي الحالتين سواء سدد من أرصدة المصارف في المركزي أو من العملة المشطوبة ، تخفيض العملة  

المصدرة، فقد إنخفض الأساس النقدي، وجزء منه العملة خارج المصارف وهي جزء من النقود وبذلك 

واء في النظام الحديث أو التقليدي ، البنك المركزي ليس مؤسسة مالية إنخفضت النقود. وبعبارة بسيطة س

تجارية بل مؤسسة نقدية بخصائص فريدة تجعله يختلف عن سائر المؤسسات المالية وغير المالية. شراء وبيع 

راء الموجودات ، إقراضها وإقتراضها، هدف هذه العمليات السيطرة على النقود رفعاً وخفضاً  تولد النقود بش

 الموجودات او إقتراضها وتعدمها ببيع الموجودات أو إقراضها.

عندما يزداد حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي بشراء أوراق مالية من المصارف  يمول هذه المشتريات 

بتعزيز أرصدة المصارف لديه بقيمة تلك المشتريات. الحسابات الجارية للمصارف، ودائعها، لدى البنك 

ً تلك الأرصدة مطلوبات على البنك المركزي، لكن الأخير المرك زي هي من نقود البنك المركزي ، وأيضا

 يستطيع زيادة المطلوبات عليه بأي مقدار يريد. 

في النظام الحديث يعتد حجم النقود المولدة ، في النهاية على السياسة النقدية للبنك المركزي وأداتها سعر  

جم إحتياطيات المصارف والإستعداد ، من عدمه، لإقراضها. دراسة بيانات النقود الفائدة والذي يؤطر في ح

في العقود الأخيرة لا تؤيد وجود علاقة مستقرة بين إحتياطيات المصارف ، بل والأساس النقدي كله، والنقود 

مصارف كذلك ولا مع الإئتمان. ومثلما يؤثر البنك المركزي من خلال سعر الفائدة في مقدار إحتياطيات ال

 المصارف ايضاً لها طلب على إحتياطياتها في البنك المركزي لإجراء التسويات فيما بينها او للتحوط.
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 :عن الشبكة

  

ديين العراقيين الى التأسيس لمرجعية اقتصادية في العراق تعمل على اعطاء الاولوية تهدف شبكة الاقتصا

للاقتصاد قبل السياسة وتنشر الثقافة الاقتصادية بين افراد الطبقة السياسية خاصة وأفراد المجتمع العراقي 

ً مؤثراً في الرأي العام وال متبنيّة عامةً  مجتمع العراقي يمكنها من خطابا اقتصاديا علميا وساعية الى موقعا

  .إيصال كلمتها الى صاحب القرار السياسي والتأثير على قرارات السياسة الاقتصادية

  

  :ملاحظة

 

لا تعبر الآراء الواردة في الإصدار بالضرورة عن آراء أو اتجاهات تتباها الشبكة، وانما تعبر عن رأي -

  كاتبها.
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